القسمة و ترسيم الحقوق المفرزة                                                                     عدم ارتباط ترسيم الحقوق المفرزة بترسيم القسمة


الجزء الثاني / عدم ارتباط ترسيم الحقوق المفرزة بترسيم القسمة.

إن الارتباط بين ترسيم الحقوق المفرزة و ترسيم القسمة ذاتها لا يمكن التعامل معه بصفة مطلقة, حيث يمكن في إطار تحيين الرسوم المجمدة ترسيم الحقوق المفرزة مباشرة دون أن يكون ذلك تنفيذا للقسمة ( قسم أول ), بل إنه يمكن ترسيم الحقوق المفرزة بصفة مستقلة من غير أن تكون هنالك قسمة أساسا ( قسم ثاني ).

القسم الأول / ترسيم الحقوق المفرزة في إطار تحيين الرسم المجمد.

في إطار هذا القسم, سيقع إبراز أن الحقوق المفرزة يمكن ترسيم القسمة        رغم الصعوبات التي قد تتعرض لها هذه العملية, كما يتم ترسيم الحقوق المفرزة دون أن يكون ذلك في إطار تنفيذ القسمة و ذلك من خلال عملية تحيين الرسوم المجمدة من طرف المحكمة العقارية. لذا يتجه الوقوف عند أسباب تعطيل ترسيم       القسمة ( فرع أول ) قبل التعرض لكيفية ترسيم الحقوق المفرزة في إطار عملية التحيين ( فرع ثاني )

الفرع الأول /  أسباب تعطيل ترسيم القسمة.

قد تتوفر بين أيدي الشركاء قسمة لكن يتعذر عليهم إدراجها بالرسم العقاري لوجـود صعوبات مختلفة, فمنها ما هو متعلق بالقسمة و أطرافها ( مبحث أول )   و منها ما هو متعلق بالرسم العقاري ذاته ( مبحث ثاني )

المبحث الأول / الأسباب المادية لتعطيل ترسيم القسمة.
تختلف هذه الأسباب و تتنوع منها ما هو مالي و ما هو اجتماعي و ما هو فني,

و  من أهمها نذكـر :

· سوء تحرير المقاسمات :

قبل تنقيح الفصول المتعلقة بتحرير العقـود الناقلة للملكية و على وجه الخصوص الفصول 377 و 377 مكرر و 377 ثالثا من م ح ع, كان تحرير المقاسمات لا يخضع لضوابط الأمر الذي أدى إلى صعوبة إدراج المقاسمات بالرسم العقاري     و ساهم في تضخم ظاهرة الرسوم المجمدة.

ففي خصوص المقاسمات الرضائية, فقد كان القانـون يقبل بصحتها بمجـرد حصول إمضاء كافـة الشركاء عليها. فنجد مقاسـمات صحيحة تمت دون الرجوع إلى الرسم العـقاري و انبنت على بيانات لا تتطابق بالمرة مع ما هو وارد بذلك الرسم, فأحيانا تشمـل المقاسمة البعض من الشركاء المرسمين دون الأخـر
,     و أحيانا أخرى لا يقع التنصيص على أعـداد الرسوم العقارية موضوع القسمة بالمرة و لا على البيانات الأساسية المتعلقة بالمتقاسمين و لا على مراجع الرخص الإدارية و لا على التحمـلات الموجـودة.

أما الأحكـام القضائية الصادرة بالقسمة, فلم تسلـم هي الأخرى من العيـوب التي من شأنها أن تعـوق عملية ترسيمها. فترى المحكمة الابتدائية تتعهد بدعـوى القسمة بمجرد إثبات طالبي القسمة وجـود أسمائهم بشهادة الملكية المقدمة, و إن كان قديمة, دون تحمـل عناء مطالبتهم بالادلاء بنسخة حديثـة من الرسم العـقاري للوقـوف على الوضعية الاستحقاقيـة للعقار المزمـع قسمتـه.

بل أكثـر من ذلك, فإن الخبيـر العدلي الذي أوكلت إليه المحكمـة مهمة إعداد مشروع القسمـة يكتفي في غالب الحالات بالرجـوع إلى ديوان قيس الأراضي    و رسم الخرائط قصد الحصول على نسخـة من مثال العقار يعتمدها لإجراء مشروع القسمة مكتبـيا دون تكلف عناء استخراج نسخة من الرسم العقاري, فتراه في بعض الأحـيان يعد مشروع قسمة, يقع في نهاية المطاف تبنيه من طرف المحكمة, لا يستند إلى الحالة الـواقعية و لا حتى القانونية للعقار، فيغفل عن بيان أعداد الرسوم العقارية موضوع القسمة, و لا يشمـل مشـروعه كافة الشـركاء طبق الرسوم العقاريـة و لا تشمل قسمته كامل العـقار و أحيانا يسند مقاسم تكون مجمـوع مساحتها أكثـر من المساحة الحقيقية للعـقار, الأمر الذي يتعطل معه      عمل ديـوان قيس الأراضي و رسم الخـرائط بسبب عدم التطابـق بين مساحة العـقار الحقيقية و مجموع مساحات المقاسم المسندة, كما يتعطل معه عمل إدارة الملكية العقارية بسبب تعارض مضمون القسمة المراد ترسيمها مع البيانات الموجودة بالرسـم العقاري. 

· عدم انطباق المفعول المنشئ للترسيم :

في إطار الفصل 305 م ح ع قديم كان الحق ينشأ بين المتقاسمين بمجرد إنشاء          القسمة إما بكتب يمضيه كافة الأطراف و يتم تسجيله بالقباضة المالية في أحسن الحالات, أو بحكم قضائي يتم تنفيذه من طرف عدل تنفيذ الذي يحوز كل شريك بمقسمه طبق مشروع القسمة الذي أعده الخبير و تبنته المحكمة 
. 

فعملية الترسيم لم تكـن لازمة قانـونا ليضمن المتقاسمون حقوقهم إلا في حدود معارضة الغير بها و هو الأمر الذي لم يكن ليشغـل بـالهم و يحثهم على القـيام بها طالما أن تملكهم صحيـح قانـونا.

· ارتفاع تكلفة عملية الترسيم :

إن عملية ترسيم الحقوق المفرزة للمتقاسمين تستوجب بـذل جملة من المصاريف القانونية التي نذكـر من أهمها : 

· مصاريف قضية القسمة أو كتب القسمة : ففي القسمة القضائية مثلا يتحمل طالب القسمة إذا لم يجـد تفاهـما مع بقيـة شركائـه مصاريف استدعـاء كافـة الشركـاء و المتداخليـن بواسطة عـدل تنفيـذ و مصاريف المحاماة و أجـرة الخبيـر و مصاريف الإعلام بحكـم القسمة
 و تنفيـذه بواسطة عــدل التنفيذ فيما يتعلق بالتحويـز بالمنابـات و بواسطة الخبيـر فيها يتعلـق بوضع الأعـواد. و كـل هذه المصاريف يسبقها طالـب القسمة و له حق الرجـوع على بقيـة شركائـه حيث عادة ما تقضي المحكمة بتحميـل الشركاء لهذه المصاريف كل واحد بقـدر منابـاته.  
· مصاريف تسجيل كتب القسمة أو حكم القسمة بالقباضة المالية و التي قد تبلغ  5 بالمائة من قيمة العقار.
· المعلوم الراجع لإدارة الملكية العقارية و قدره 1 بالمائة من قيمة العقار.
· مصاريف ديوان قيس الأراضي و رسم الخرائط
 و هي مصاريف باهضة    و أصبحت معاييرها اليوم في حاجة إلى المراجعة الأكيـدة.
إن مجموع هذه المصاريف على ارتفاعها يتحملـها مبدئيا كافـة المتقاسمين لإتمام عملية الترسيم باعتـبار أن سعـي أحد المتقاسمين لترسيـم حقوقه المفرزة لا يتـم إلا بترسيـم كافة الحقوق المفرزة لمجموع الشركاء الآخرين عملا بالمبدإ الذي يحكـم السجل العقاري و هو مبدأ منع الترسيم الجزئي للمقاسمات. فإذا اتفق كافة الشركاء على الاجتماع لتوفير هذه المبالـغ فإن الأمر قد يتيسـر, لكنه غالبا ما نجد أن أحدهم أو البعض منهم يرغب في إتمام عملية الترسيم و أغلبهم لا يرغبون فيها إما لعـدم توفـر المبلغ المطلوب أو نكالـة بشريكهم الراغب في الترسيـم. 

و بالنسبة للسلـط الإدارية, فإنه يتعين على المتقاسم طالب الترسيم تسبيق كل هذه المصاريف لترسيم حقه المفرز و لترسيم الحقوق المفرزة لبقية المتقاسمين و له الرجوع عليهم فيما دفعه في حقهم من مصاريف. على أن الأمر لا يخلو من عوائق أولها أنه و إن كان القضاء يمكن القائم بالترسيم من حكم في استرجاع ما تم دفعه في حق بقية المتقاسمين, فإن تنفيذ ذلك الحكم  قد يستغرق السنيـن
, و العائـق الثاني يتمثل في صعوبة توفير ذلك المبلغ المالي, الذي يصل إلى عشرات آلاف الدنانيـر, من طرف المتقاسم الذي يرغـب في الترسيم مما يجعله في نهاية المطاف لا يحرص على ترسيم حقه المفرز طالما و أنه في نهاية الأمر حق قد نشـأ و وضع يده عليـه
.

· صعوبة التفاهم بين المتقاسمين :

إن عدم التفاهـم بين الشركـاء حتى في المقاسمات الرضائية يشكـل سببا واقعـيا لإتمام عملـيات الترسيم. فإلى جانب عدم اتفاقهـم على الجوانب المالية للعملية كيفما وقع بيانه سـالفا، فإن الترسيم يتعطل أيضا بسبب عدم اتفاقهم على الإدلاء بكتائب تكميلية و حججهم في ذلك متنتوعة. فمثلا يدعى الشركاء المتقاسمون عادة للإدلاء بكتائـب تكميلية تتضمـن مصادقتهم على الأمثلـة الهندسية النهائية المعـدة من طرف ديوان قيس الأراضـي و رسم الخرائـط التي تتضمن اختلافا في مساحات المقاسم مع ما تم إعـداده من طرف الخبيـر التي قضت على أسـاسه المحكمة أو أمضى عليه الشركـاء. كما يمكن أن يبـرم مثلا أربعة شركاء كتـب قسمـة يسجـل ثم يتوفى أحدهـم و تطالب إدارة الملكية العقاريـة هؤلاء الورثـة بالإدلاء بكتب تكميلي أو توضيحي فيكفي أن يعترض واحد منهم على المصادقـة بسبب أو بدونه حتى تتعطل عملية الترسيم بكاملها.

· الصعوبات الفنيـة :

  قد تعتـرض ديوان قيس الأراضـي و رسم الخرائـط بمناسبة تحـوله على العقار صعوبات ميدانية تحـول دون إتمامـه لمهمته و المتمثلة في إعداد الأمثلة الهندسية النهائية للمقاسم و التي سيتـم اعتمادها لإتـمام عملية الترسيـم.

فقد يحدث أن يجـد ديوان قيس الأراضي و رسم الخرائط أن مساحـة مجموع المقاسم المحكوم بها تفـوق مساحة القطعـة الواقع قسمتـها مما يتعـذر معه تنفيذ ما قضى به حكـم القسمة و تسليم أمثلة هندسيـة نهائية.

كما يتعذر على ديوان قيس الأراضي و رسم الخراط إعـداد الأمثلة الهندسية النهائيـة إذا ما اتضـح له بمناسبة تحوله على العين أن الخبير لم يراعي في قسمته وجـود إحداثـات بالعقار الواقـع قسمته أو حصول تفويتات متعددة من قبل الشركاء المتقاسمين و التي من شأنها أن تؤثر على الحالة الاستحقاقية لذلك العقـار في اتجـاه استحالة تنفيـذ القسمة
 .

المبحث الثاني / تعارض ترسيم القسمة مع قواعد حسن مسك السجل العقاري.

يعتبر حـافظ الملكية العقارية ملزم بحسن مسك الدفاتر العقارية تطبيقا للقواعـد القانونية و الاجرائية لنظام الإشهار العيني لذلك فإن قواعد حسن مسك السجل العقاري تفرض على إدارة الملكية العـقارية الامتناع عن إدراج القسمة و ترسيـم الحقوق المفـرزة لتعارضها مع قواعد حسـن مسك السجل العقاري على الرغم من أن هذه العملية لا شيء من الناحية القانونيـة صحيحة. 

فقرة أولى / في خصوص منع الترسيم الجزئي للقسمة :

في كثيـر من الحالات عرضت على إدارة الملكية العقارية مطالب ترسيم يكـون 

موضوعها صكوكا تحتـوي على مقاسمات جزئية تشمل بعض الشركاء دون البعض الآخر أو أجزاء فقط من العقار موضوع الرسم العقاري
. و قد كانت إدارة الملكية العقارية تستجيب إلى الترسيم الجزئي للمقاسـمات على أن تتولى التنصيص ببقية الرسـوم على حصول مقاسمة و على ترسيمها جزئيا من غير أن تنص على ذلك بالشهائد المسلمة لكل طالب و ذلك قصد تجنب مغالطة الغيـر حسن النية.

لكن هذا الاجـراء خلف العديد من المشاكل على مستـوى التطبيق و كان سببا في جمود الكثيـر من الرسـوم العقارية التي أصبحت حالتها الماديـة و الاستحقاقية غير ثـابتة مما استحـال معه التعامـل على أساسها. 

و من هذا المنطلــق, أصبحت إدارة الملكية العـقارية تمتنع عن الاستجابة لمطالب الترسيم الجزئي للمقاسمات على أساس أن صك القسمة إنما يمثـل وحدة متكاملة لا تتجـزأ من حيث الأشخاص و من حيث العقارات موضوع المقاسمـة
.

فقرة ثانية / في خصوص احترام مبدإ التسلسل :
يعتبر الرسم العـقاري وسيلة ناجعة لإشهار الحقـوق و حفظها و وسيلة لتحذيـر

 المتعاملين على ذلك  العـقار من وجود أي موانـع أو شـروط أو أعمال تنفيـذ من شأنها أن تمس حالتـه الاستحقاقية.

و من هذا المنطلق يخع الرسم العقاري لمبدإ جوهري يتمثل في وجوب تسلسل الترسيمات المدرجة به بحيث ان انجرار ملكية طالب الترسيم يكون ثابتا بثبوت ترسيم من انجرت منه الملكية. فإذا أراد الورثة ترسيم مقاسمتهم المسلطة على قطعة أرض بيضا مرسمة, فإنه من الضروري أن تكون ملكية مورثهم لذلك العقار ثابتة بالرجوع إلى الرسم العقاري المتعلق بها
.

و تنشأ الصعوبة في ترسيم المقاسمة طبق المثال السابق في صورتين :

فإما أن تكون ملكية مورثهم غير ثابتة بالرسم العقاري لأنه لم يقم بإدراجها على قائم حياته رغم توفر الحجج الكتابية التي تؤيد ملكيته تلك. و في هذه الصورة يجب على الورثة ترسيم ملكية مورثهم ثم إدراج حجة وفاته ثم ترسيم مقاسمتهم و تتضح بذلك سلسلة انجرار ملكية ذلك العقار.

و إما أن تكون ملكية مورثهم ثابتة بالرسم العقاري لكن الورثة و قبل ترسيم المقاسمة قاموا ببعض التفويتات على الشياع في أجزاء من ذلك العقار و التي أدرج البعض منها بالرسم العقاري. ففي هذه الحالة  ينزل المفوَت لهم منزلة الشركاء على الياع في ذلك العقار باعتبار أن المقاسمة لم يتم ترسيمها و بالتالي لا يمكن معارضتهم بها, و من هذا المنطلق يتعذر ترسيم تلك المقاسمة باعتبار أنها لم تشمل كافة الشركاء.

و بغاية تيسير الترسيم و تفادي تجميد الرسم العقاري, درجت إدارة الملكية العقارية على مطالبة المتقاسمين بالإدلاء بكتائب تكميلية عن كل واحد من المفوَت لهم تتضمن إقرارا بأن القطعة التي اشتراها هي من مشمولات القطعة الراجعة لأحد المتقاسمين و أنه يقبل ترسيم مشتراه على الشياع مع البائع
. و بهذه الكيفية يتم استخراج رسوم جديدة خاصة بكل مقسم يكون المالك فيها المتقاسم و كل من فوت له, ثم يتم إثر ذلك إفراز مناب المشتري و مناب البائع ( إن بقيت له منابات )      و استخراج كل واحد منهم لرسم خاص بمقسمه.  

الفرع الثاني / ترسيم الحقوق المفرزة في إطار تحيين الرسم المجمد.

جاء قانون التحيين
 لتخليص الرسوم العقارية من الجمود و إعادة الحياة لها بحيث تصير الوضعية القانونية للرسم تطابق وضعيته الواقية.  

فحسب الفصل 5 من قانون التحيين, " تنظر المحكمة العقارية لغاية تحيين الرسوم العقارية في الحالة القانونة و المادية للعقارات المسجلة.

و تنظر أيضا في جميع الصعوبات الناشئة عن عدم إتمام الاجراءات القانونية المطلوبة لدى إدارة الملكية العقارية و في المطالب الرامية لتجاوز تلك الاجراءات أو تسهيل القيام بالعمليات المطلوبة.

و تأذن بالتنصيص بالرسوم العقارية على سلسلة الانتقالات و على آخر التعديلات الطارئة على العقارات المذكورة " .  

إن هذا الفصل يبرز بصفة جلية أن غاية التحيين هو التخلص من وضعية الشيوع الصوري للوصول إلى حالة التطابق التام بين الحالة القانونية و المادية للعقار.

و يكون العقار في حالة شيوع صوري عندما يتولى الشركا القيام بتفويتات أو مقاسمات على أرض الواقع دون أن يتبع ذلك إفراز لتلكم الحقوق التي نشأت على مستوى إدارة الملكية العقارية. فمثلا يرث أربعة أخوة عقارا مرسما يتمثل في قطعة أرض بيضاء ثم يقومون بقسمتها رايا دون إدراج ذلك الكتب بالرسم العقاري, ثم يتولى كل واحد منهم التفويت في بعض القطع المعينة بذاتها للغير و يتم إدراج تلك العقود بإدارة الملكية العقارية بالرسم العقاري على الشياع. و عند تقدم أحد هؤلاء الورثة قصد ترسيم القسمة ترفض الإدارة ذلك باعتبار وجود شركاء آخرين بالرسم العقاري, فيتجمد بذلك الرسم باعتبار أ،ه يعبر عن وضعية قانونية مغابيرة للوعية المادية التي عليها العقار فعلا.

و لغاية تيسير تخليص ذلك الرسم من الجمود, فقد أطلق المشرع يد المحكمة العقارية في هذا المجال بأن فسح لها المجال للبت في جميع النزاعات و التدخلات المتعلقة بذلك الرسم و الإذن بادراج الترسيمات و القيام بالتشطيبات التي تراها لازمة لذلك, بل إنه يجوز للمحكمة أن تتجاوز الكتائب لتأذن بالتنصيص على وجود عملية عقارية بغاية احتراما لمبدإ التسلسل.

فإذا رجعنا إلى المثل السابق ذكره, يمكن للمحكمة العقارية الإذن بإدراج القسمة بالرسم والعقاري ثم إدراج جميع عمليات التفويت التي حصلت لاحقا, بل إنه يمكنها الاكتفاء بالتنصيص عليها بالرسم العقاري
. فالمهم بالنسبة للمحكمة هو ترسيم العقار على حالته التي هو عليها الآن و ترسيم حقوق المالكين الحاليين له. فترسيم القسمة لم يكن في إطار تنفيذها و ترسيم الحقوق المفرزة لم يمكن أثرا لتنفيذ القسمة, إنما في إطار ترسيم سلسلة انجرار ملكية صاحب الحق المفرز و احتراما لمبدإ التسلسل الذي يقوم عليه الرسم العقاري.  

القسم الثاني / غياب القسمة  لا يمنع ترسيم الحقوق المفرزة.

إن غاية المتقاسم من ترسيم القسمة هي ترسيم حقه المفرز, على أنه يمكن لكل شريك ترسيم حقه المفرز دون لزوم الاستناد إلى القسمة كما هو الشأن بمناسبة ترسيم الحقوق المفرزة بموجب حكم تخصيص ( فرع أول ) و ترسيم الحقوق المفرزة الناشئة عن تقسيم ( فرع ثاني )

الفرع الأول / ترسيم الحقوق المفرزة بموجب التخصيص
.

أمام عدم تمكن الآليات التي جاء بها قانون 27/04/1992 من القضاء على ظاهرة الرسوم المجمدة، تدخل المشرع مرة أخرى بإصداره لقانون 10/04/2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية قصد تعديل تلك الآليات و تحسين جدواها بغاية الإسراع في نسق التحيين و مضاعفة مردوديته.

من هذا المنطلق، ارتـآى المشرع أن يكون من الصالح إفراد المحكمة العقارية بالاختصاص الحكمي في اجراءات التحيين
 و تم تنظيم اختصاص المحكمة من هذا المنطلق على أساس   جملة من المحاور لعل من أهمها استحداث هيئتين مختصتين بالنظر في مطالب التحيين الأولى فردية و تهم قاضي السجل العقاري الذي تم تنظيم اختصاصه لينظر في تجاوز الصعوبات المتعلقة أساسا بتصحيح الوثائق و الثانية مجلسية و تتمثل في دائرة الرسوم المجمدة التي أحيل لها النظر في مختلف الطلبات و تمكينها من اجراء التخليصات اللازمة للرسوم العقارية.

و قد نظم القانون عدد 34 لسنة 2001 بالفصول 5 و6 و11 اختصاص الدائرة    و أسنـد لها على وجه الخصوص صلاحية النظر في طلبات التخصيص بقطعة أو قطع يتم استخراجها من الرسم العـقاري.

و يقصد المشرع في القانون عدد 34 لسنة 2001 بطلبات التخصيص جملة المطالب الرامية إلى امتياز الطالب بقطعة أو قطع يتم افرادها برسوم مفرزة بعد استخراجها من الرسـم الأم
. فالتخصيص بهذا المعنى هو إنهاء لحالة الشيوع     و ترسيم الحق المفرز للشريك بغير طريق القسمة.

و لتحديد هذا الصنف من الطلبات، يتجه التعرض أولا إلى اختصاص الدائرة بالنظر فيه قبل تحديد الشروط الواجب توفرها لقبوله.  

المبحث الأول /  اختصاص الدائرة بالنظر في طلبات التخصيص.

فقرة أولى / ضوابط اختصاص الدائرة.

في خصوص الاختصاص الترابي، فإن مطلب التخصيص بقطعة يرفع إلى مركز المحكمة العقارية الكائن بدائرتها العقار
 و ذلك تطبيقا للمبادئ العامة التي تنظم سير عمل المحكمة.

أما فيما يخص الاختصاص الحكمي، فإن القانون عدد 34 لسنة 2001 أسند لدائرة الرسـوم المجمدة اختصاص النظر في مطالب التخصيص بقطعة، مع تقيـد هذا الاختصاص بجملة من الضوابط المتعلقة إما بنطاق الطلبات أو بطبيعتها أو بموضوعها.

أ / من حيث نطاق الطلبات بالتخصيص.

إن مرجع النظر الحكمي للمحكمة العقارية يقيد اختصاص دائرة الرسوم المجمدة من ذلك أن الطلبات بالتخصيص يجب أن تكون متعلقة بالحالة القانونية و المادية للعقارات المسجلة.  

و على هذا الأساس فإن دائرة الرسوم المجمدة لا تنظر في طلبات التخصيص بما في ذلك القسمة القضائية إذا انصبت على عقارات غير مسجلة و من باب أولى إذا ما تعلقت بمنقولات.

من جهة ثانية، فإن طلبات التخصيص يجب أن لا تتعلق بالرسوم العقارية الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم طبق القانون عدد  لسنة 1998 و القانون عدد 34 لسنة 2001.

ب / من حيث طبيعة الطلبات بالتخصيص.

يعتبر مطلب التخصيص بقطعة من قبيل مطالب تحيين. و على هذا الأساس، فإن تقديمه يكون  في صيغة مطلب تحيين و وفق الشروط الوارد بها القانون و على وجه الأخص الفصلين 10 و 11 منه.

و تتولى دائرة الرسوم المجمدة بمناسبة تعهدها بمطلب تخصيص النظر في جميع النزاعات و التدخلات المرتبطة به كنظرها في الاعتراضات الصادرة عن شركاء طالب التخصيص
. 

ج / من حيث موضوع الطلبات بالتخصيص.

بموجب الفصل 8 من القانون عدد 34 لسنة 2001، فإنه لا يجوز لدائرة الرسوم المجمدة النظر في مطلب التخصيص بقطعة إذا كان موضوعه محل قيد احتياطي لدعوى أو عقد طبق مقتضيات الفصل 365 م ح ع  و ما بعده، و عليه فإن الدائرة لا تنظر في أصل المطلب إلا بعد الوقوف على مآل القيد الاحتياطي و التأكد من انتهاء مفعوله
.

و إذا كان موضوع الطلب محل قيد احتياطي لم تنته مدته، جاز للدائرة أن تنظر في إمكانية التشطيب على القيد الاحتياطي بطلب من جميع المعنيين أو استنادا إلى اتفاق فيما بينهم أو إلى حكم اتصل به القضاء أو بعد الوقوف على موجبات التشطيب التلقائي.

فقرة ثانية / طبيعة اختصاص الدائرة.   

من جهة أولى، أوكل المشرع الاختصاص في تطبيق اجراءات تحيين الرسوم المجمدة إلى دائرة الرسوم المجمدة و قاضي السجل العقاري، " كل حسب اختصاصه" 
.

مبدئيا، فإن اختصاص دائرة الرسوم المجمدة بالنظر في مطالب التخصيص يمنع قاضي السجل العقاري من البت فيها مطلقا على اعتبار أن اختصاص هذا الأخير جاء حصريا.

غير أنه يمكن لقاضي السجل العقاري و بمناسبة البت في مطالب تصحيح الوثاق المقدمة للترسيم، أن يأذن بترسيم جميع الأعمال التي تقتضي التخصيص بعقار بشرط استناده لأحكام أو صكوك أو اتفاقات مقدمة للغرض
. فيمكن على سبيل المثال لقاضي السجل العقاري، بمناسبة النظر في طلب تنفيذ مقاسمة نهائية وقع ابرامها دون إنجاز أمثلة هندسية من طرف ديوان قيس الأراضي و رسم الخرائط، أن يأذن بإجراء التقسيم استنادا للبيانات المضمنة بالمقاسمة و تخصيص كل مقسم برسم عقاري مستقل.

من جهة ثانية، يخضع اختصاص دائرة الرسوم المجمدة للقيود العامة المتعلقة باختصاص المحكمة العقارية باعتبارها محكمة استثنائية مقارنة مع الاختصاص العام و الشامل للمحكمة الابتدائية.

فاختصاص المحكمة الابتدائية هو الأصل و يشمل نظرها جميع الدعاوى عدا ما خرج عنها بنص خاص
، و هي مبدئيا ذات ولاية عامة للنظر في الدعاوى الرامية للتخصيص بعقار طالما لم تقدم لها في إطار مطلب تحيين رسم عقاري مجمد.

و القيام لدى المحكمة الابتدائية بدعوى في التخصيص بعقار في حدود مرجع النظر الحكمي لدائرة الرسوم المجمدة طبق الفصل 6 من القانون عدد 34 لسنة 2001 يرتب من حيث المبدإ وجوب التخلي لفائدة المحكمة العقارية بشرط تقديم طلب التخلي قبل الخوض في الأصل مع ضرورة إثبات السعي في القيام بما يستلزمه النظر في المطلب المقدم للمحكمة العقارية طبق مقتضيات الفصل 9 من قانون التحيين، و عدم تخلي محاكم الحق العام عن القضية سيؤدي إلى عدم إمكانية تنفيذ الحكم الصادر فيها إذ يحجر على إدارة الملكية العقارية ابتداء من تاريخ التنصيص على مطلب التحيين بالرسم العقاري، مباشرة أية عملية في موضوعه    و لو كان حكما قضائيا
.

المبحث الثاني / شروط قبــول مطلب التخصيص.
فضلا عن وجوب توفر شرط المصلحة عند القيام
 و مراعاة الشكليات الواجب توفرها في مطلب التحيين
, فإن قبول مطلب التخصيص يستوجب مراعاة  بعض المسائل الخاصة المتعلقة أساسا بموضوع المطلب و أطرافه و مؤيداته.

فقرة أولى / الشروط متعلقة بموضوع المطلب.

إن طلب التخصيص بعقار يهدف إلى إسناد طالب التخصيص بعقار مستقل مفرز يكون موضوعه قطعة أو قطع مستخرجة من الرسم العقاري الأم.

و التخصيص يكون جزئيا أو شاملا

يكون طلب التخصيص جزئيا عندما يرمي موضوعه إلى إسناد قطعة أو قطع من كامل الرسم العقاري لبعض الشركاء دون البقية، بحيث أن البعض يخرج من الشيوع و البعض الآخر يستمرون بالبقاء فيه.

و يكون طلب التخصيص شاملا عندما يتضمن حقوق كافة الشركاء بحيث يستقل كل واحد منهم بملكية قطعة مفرزة من الرسم العقاري فيخرج تبعا لذلك جميعهم من حالة الشيوع نهائيا
.

فقرة ثانية / الشروط المتعلقة بأطراف المطلب.

اقتضى الفصل 4 من القانون عدد 34 لسنة 2001 أن مطلب التحيين يقدم من كل ذي مصلحة.

كما أقر الفصل 15 من نفس القانون أنه يمكن ابتداء من تاريخ التنصيص على مضمون المطلب أو تعليقه بمركزي محكمة الناحية و المعتمدية الاعتراض عليه أو التداخل في موضوعه لدى المحكمة العقارية.

أ / في خصوص طالب التحيين.

يقدم مطلب التخصيص من طرف الشريك الذي يروم إسناده جزء من العقار موضوع الرسم العقاري. و يمكن أن تتعدد المطالب المقدمة في خصوص الرسم الواحد بحيث تقدم من أكثر من شريك
.

أقر المشرع لإدارة الملكية العقارية صفة القيام بطلب تخصيص بمناسبة تقدمها بمطلب تحيين رسم عقاري لما يتضح لها أن الحالة الاستحقاقية غير ثابتة على النحو المشترط بالفصل 11 من القانون
 و ما يستوجبه ذلك من وجوب استدعاء أصحاب الحقوق المرسمة و المعنيين .

و يجدر التأكيد على أنه في صورة التخصيص الشامل فإن الأمر يستوجب ضرورة استدعاء جميع الشركاء للتداخل في اجراءات المطلب.

و بوجه عام، يعتبر إشهار مطلب التحيين بالرسم الأم دعوة لجميع الشركاء لتقديم ملحوظاتهم أو الاعتراض بخصوص مطلب التخصيص الصادر عن شركائهم، كما أنه لا شيء يمنع المحكمة استدعاء كل من يخشى المساس بحقوقه بقصد سماعهم طبق ما نص عليه الفصل 17 من قانون التحيين

ب / في خصوص المعترض و المتداخل.

أقر المشرع حق الاعتراض لكل ذي مصلحة بقصد التمسك خلال اجراءات مطلب التخصيص بما لهم من حقوق. و يكون الاعتراض من عدة فئات كالدائنين، المرسمين منهم أو الذين يدعون وجود حق رهن على العقار موضوع المطلب،     و الخصوم في القضايا المنشورة لدى محاكم الحق العام خاصة الأطراف في قضايا القسمة القضائية.

كما أقر المشرع إمكانية التداخل لكل شخص يستند إلى نشوء حق لفائدته بموجب تصرفات مبرمة سواء مع الطالب أو المعترض أو المتداخل السابق.

و لا يفترض في التداخل أن يكون الحق موضوعه من قبيل الحقوق المرسمة بل يكفي  الاستناد إلى صكوك أو أحكام أو وقائع قابلة للإدراج بالرسم العقاري.  

فقرة ثالثة / الشروط المتعلقة بمؤيدات المطلب.

إن تعهد دائرة الرسوم المجمدة بالنظر في طلبات التخصيص يترتب عنه أن نظام الإثبات في هذا الميدان سيرتبط بمرجع النظر الحكمي للمحكمة العقـارية فيما يتعلق بتذليل الصعوبات الناشئة عن عدم قبول إدارة الملكية العقارية إدراج العملية المطلـوبة بالرسم العـقاري
.

بصفة عامة، فإن طلبات التخصيص تستند على :

· السندات المرسمة أو غير المرسمة كالكتائب مرسمة كانت أو غير مرسمة     و التي تتعلق بأجزاء مفرزة من الرسم العقاري، و هي تمثل أغلب حالات للشيوع الصوري.

· القرائن أو الإشارات المادية التي من شأنها افتراض تخصص الشريك        أو الشـركاء.
· وضع اليد أو ما يسمى بالتخصيص الفعلي و الذي تستنتجه المحكمة من ظـروف الأحوال و تصرف أحد الشركاء أو جميعهم في قطعة أو قطع مفرزة مما يدل على رضائهم بالقسمة الفعلية و إتجـاه إرادتهم إلى ذلك. 
و بوجه خاص، فإنه ليس من الواجب أن يكون كـافة الشركاء المعنيين بطلـب التخصيص مرسمين بالرسم العقاري، كما أن طلب إسـناد قطعة من العقار بموجب التخصيص لا تفترض الاستـناد إلى صك أو حكـم أو اتفاق بين الشـركاء على تمييز المعنيين بقطعـة بذاتها.

 و خلاصة القـول, فإن الترسيم بموجب التخصيص يمكن من إفراز حق الشريك   و ترسيمه من دون لزوم الاستناد إلى قسمـة و ذلك في سعي من المشرع إلى تدعيم آليات عملية التحيين بما من شأنه أن يحرك عملية تخليص الرسـوم العقارية من الجمـود.   

الفرع الثاني / ترسيم الحقوق المفرزة الناجمة عن تقسيم

بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 صدرت مجلة التهيئة الترابية و التعمير و ألغيت المجلة العمرانية التي كان صدر بها القانون عدد 43 لسنة 1979 المؤرخ في 15 أوت 1979. 

المبحث الأول / إنشاء التقسيـم
.

فقرة أولى / تعريف التقسيم.

أ / التقسيم الفني أو المادي.

عرف الفصل 58 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير التقسيم بكونه كل عملية تجزئة قطعة أرض إلى مقاسم يساوي عددها ثلاثة أو أكثر معدة بعد التهيئة لبناء محلات سكنية أو مهنية أو صناعية  أو سياحية أو تجهيزات مشتركة اجتماعية     و ثقافية.

يستخلص من هذا التعريف أن التقسيم  يقوم على أربعة عناصر : 

1. أن تتم تجزئة الأرض البيضاء لتصبح القطعة الواحدة موضوع الرسم العقاري مجزأة ماديا إلى عدة قطع أو مقاسم مستقلة

2. أن تفـرز عملية التجزئة ثلاثة مقاسـم على الأقـل. أما إذا أفرزت مقسمين فقط فإن هذه العملية ليست تقسيما بل هي تجزئة فقط . و قد جرى التطبيق على عـدم التفرقة بينهما. 

3. أن تكون الغاية من التجزئة هي التهيئة و التي يتولاها محترفون و غيرهم.    و من أهم محترفـي التهيئة نذكر الوكالة العقارية للسكنى
 و الوكـالة العقارية السياحية و الوكالة  العقارية الصناعية
 و الباعثيـن العقاريين المرخص لهم
. 

4. أن تكون الغاية من التهيئة بـناء محلات سكنية أو مهنية أو صناعية أو سياحية أو تجهيزات مشتـركة اجتماعية و ثقافية لأن التجـزئة التي تفـرز مقاسم غير صالحة للبـناء و لو كان عددها أكثـر من ثلاثة لا تعـد تقسيما.

ب / التقسيم الحكمي.

إلى جانب التقسيم الذي تعرضنا إلى تعريفه و هو التقسيم بالمعنى الفني و المـادي للكلمة, قـرر المشرع بنفس الفصل 58 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير اعتبار بعض العمليات القانونية من قبيل التقسيمات . و هذه العمليات هي : 

– الإيجـار أو البيع الذي يهـدف إلى إعادة تجـزئة قطعة إلى جزأين أقـل من عشر سنـوات بعد تجـزئة أولى أن لم تكـن هذه تقسيما و مثال ذلك أن يقسـم شقيقان قطعـة أرض انجـرت لهما ملكيتها بموجـب الإرث ثم يتولى أحدهما بيع جـزء مفرز من قسمـه إلى الغيـر . فهذا البيـع يعتبر تقسيما إذا ما توفـر فيه شرطان يتمثل الأول في أن يتم البيع قبـل مرور عشر سنـوات من تاريخ التجـزئة الأولى أو من تاريخ القسمـة و يتمثل الثاني في أن لا تكـون القسمة قد أخـذت شكل تقسيم أي شكـل تجزئة وقعت المصادقـة عليها و وقع إنجـازها طبقا لمقتضيات التشـريع المتعلق بالتقسيمات
 . 

– بيع جـزء أو أجزاء مشاعـة من عقار معـد للبناء حسب التراتيب الجاري بها العمـل.

فقرة ثانية / اجراءات مطلب التقسيم.

أ / مكونات ملف التقسيم.

إذا كـان العقار موضوع التقسيـم كائنا داخل منطقة من المناطق التي يمكن إنشـاء التقسيـمات فيها, فإنه على طالب التقسيـم أن يقدم ملفا بشأنه. و الملاحظ أن المشرع لم يفرض على طالب التقسيم إعـداد هذا الملف أو تقديمه بواسطة مهندس في قيس الأراضي أو مهندس معماري أو مخطط مدن كما فرضه على طالب رخصة البناء بالفصل 68 من مجلة التهيئة الترابيـة و التعمير الذي تضمن أن إعداد رسم مشروع البناية يقـع من طرف مهندس مرسم بجـدول هيئة المهندسين المعماريين للبلاد التونسية إلا بالنسبة للحالات التي يقع استثناؤها بقرار من الوزيـر المكلف بالتعمير.

و الملف الذي يقدمه طالب التقسيـم يتكون من جملة من الوثائـق أوكل الفصل 59 من مجلة التهيئة الترابية و التعميـر إلى الوزير المكلف بالتعمير ضبطها بقـرار منه. و هو ما تم فعلا بالقرار الصادر عن وزير التجهيـز و الإسكان بتاريخ 19 أكتوبر 1995 و المتعلق بضبط الوثائـق المكونة لملف التقسيـم بما فيها كراس الشروط و كذلك طرق و صيغ المصادقة عليه. و قد تضمن هذا القـرار في فصله الأول أن ملف التقسيم يحتوي على : 

- مطلـب محرر على مطبوعة خاصة تسلـم من الإدارة ممضى من طرف المالك أو المالكيين أو وكـلائهم .

- مذكـرة تقديم لعملية التقسيم.
- وثيقـة تملك ( رسم عقاري- عقد تمليك- حكم استحقاقي .... ).
- أربعة أصناف من الأمثلة و هي المثال الموقعي للعقار المراد قسمته (  plan de situation )  و مثـال رسمه (  plan du titre)
 و مثال المرتفعات ( plan côté ) و المثال التقسيمي ( plan de lotissement ) و هذا المثال الأخير هو الذي يتضمن بيان ترقيـم و مساحة و تخصيص المقاسم و تسطير المساحات الخاصة بإيـواء السيارات و مواقع الطرقات و ربطها بالطرقـات الموجودة و تزويد التقسيم بمختلف الشبكـات.
- رسم جملي ( plan de masse ) للتقسيمات الكبرى و هي التي تفوق مساحتها خمسة هكـتارات.
- كـراس شروط ( cahier des charges ) و هو من أهـم الوثائق المكونة لملف التقسيم و هو يحدد حقـوق و واجبات المقسم و المشترين أو المتسوغين للمقاسم كما يحـدد برنامج التهيئة و التطهير و يضبط التراتيب العمرانية (règlement d'urbanisme  ) التي يعارض بها  الغيـر و التي تتعلق أساسا بضبط القواعـد       و الاتفاقات ذات المصلحة العامة. و يكون هذا الكراس مطابقا لكـراس الشروط النموذجي المصاحب للقـرار الوزاري المذكـور.
- رزنامة تقديرية في إنجـاز و إتمام الأشـغال.
- شهادة من كل مصلحة مختصة تثبت أن العقار المزمع تقسيمه يمكـن تطهيره أو تزويده بالماء الصالح للشـراب أو بالطاقة الكهربائية أو أنه قابـل للربط بشبكـة الاتصالات.
- شروط و كيفية إنجـاز الأشغال في صورة القيام بها على مراحل.
- مذكرة في مؤثرات مشـروع التقسيم على المحيط .
- قرار تصفيف (  arrêté d’alignement) إذا كان العقار المزمع تقسيمه محـاذيا للملك العمومي للطرقـات أو للملك العمومي البحري. 
و هذه الوثائـق التي يتكون منها ملف التقسيم هي نفسها التي يتكون منها ملف التجزئة باستثناء  كراس الشـروط و هو ما أكده الفصل 7 من القرار الوزاري المذكور.

و يقدم الملف قصد الحصول على المصادقة إلى البلدية إذا كان العـقار المراد تقسيمه داخلا في منطقة بلدية أو إلى المعتمدية إذا كان العقار خارجها و ذلك تماشيا مع ما تضمنته الفقرة الأولى من الفصل 59 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير من أن السلطة الإدارية المختصة بالمصادقة على التقسيم هي رئيس البلدية أو الـوالي حسب مرجع النظر.

ب / قبول مطلب التقسيم.

بقـراءة الفصول 59 و 60 و 61 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير يتبين أنه لا يمكن إنشـاء تقسيم إلا داخـل مناطق معينة. فقد تضمن الفصل 60 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير في فقرته الأولى أنه لا يمكن إنشاء تقسيمات إلا داخـل المناطق التي يشملها مثال تهيئة أو مثال تهيئة تفصيلي إن وجد أو داخـل المناطق المحددة وفق مقتضيات الفصل 14 و هي المناطـق التي تقتضي إعداد مثال تهيئـة عمراني بقـرار من والي المكان يقـع تعليقه بمقر الولاية و عند الاقتضاء بمقـر البلدية المعنية و يقع الإعلان عنه عن طريق وسائل الإعلام المسمـوعة             و المكتوبـة.

و يتم عرض ملف التقسيم أو التجزئة قبل المصادقة على اللجنة الفنية للتقسيمات
 لإبـداء الرأي فيه
، ثم يحال على الـوالي أو رئيس البلدية حسب الحال للمصادقة.

و تأخـذ المصادقة شكل قرار بضبط وجوبـا آجال إنجاز الأشغال في حـال المصادقة, أما قرار الرفض فإنه يكـون وجوبا معللا.

المبحث الثاني / آثار قبول التقسيم.

تتلخص هذه الآثار في تحديد المقاسم ثم ترسيمها.

فقرة أولى / تـحـديد المـقاسم.

في صورة المصادقة على التقسيم، يتولى ديوان قيس الأراضي و رسم الخرائط              تحديد المقاسم التي يفرزها التقسيم و إقامة مثال الأراضي و رسم الخرائط الخاصة لكل مقسم عملا بأحكام  الفصل 360 م ح ع الذي تضمن فقرته الأولى أنه إذا جزئ عقار إثر عملية تقسيم فإنه يقع تحديد كل جزء منه على حـدة بواسطة مهندس محلف و في فقرته الثانية أنه يـقام مثال خاص لكل جزء مفـرز من أجزاء العقار. 

فعملية التحديد التي يباشرها ديوان قيس الأراضي و رسم الخرائط لا تتم إلا                   بعد المصادقة على التقسيم و هي ترمي إلى ضبط كل مقسم على حدة ليصبح قطعة لها مثالها و عددها و مساحتها و علامات تحديدها و تكون بذلك قابلة لإتمام عقـود على أساسها مثل البيع و القسمة و المساهمة و الهبة و غيرها و هي العقود التي يقع ترسيمها بالسجل العقاري إما بإقامة رسم جديد و خاص بالقطعة موضوعها أو بإدماجها في رسم آخـر على أن يتم في كلتا الحالتين استخراج القطعة من رسمها الأم و تعديل مساحته طبقا لأحكـام الفقرتين الثانية و الثالثة من الفصل 360 المذكـور. 

و الملاحظ في هذا الشأن أن ديوان قيس الأراضي و رسم الخرائط و إن درج على عدم   قبول أي ملف تقسيم إلا بعد المصادقة عليه إلا أنه درج أيضا على قبول الملفات المؤسسة على أحكام قضائية صادرة بالقسمـة و لو دون مصادقة و هو ما جعل الكثير من المالكين على الشياع يتجنبون إجراءات التقسيم و طلـب المصادقة و يلتجئون مباشرة إلى المحكمة لاستصدار حكم في القسمة يقدمونه بعد ذلك للديـوان صحبة المثال و تقرير الاختبار الذين يعدهما الخبير العدلي الذي تأذن به المحكمة و يتـولى الديوان على ضوء هذه الوثائق تحديد المقاسم  التي أفرزها حكم القسمة و تسليـم أمثلة رسمية فيها. و ينتج عن  كل هذا إنشاء مقاسم بدون مصادقة قد يكون في بعض الأحـيان مخالفة للتراتيب العمرانية و لا تستجيب لمتطلبات التهيئة الترابية و التعميـر.

فقرة ثانية / خصوصيات ترسيم المقاسم.

انطلاقا من أن التقسيم هو ضرب من ضروب القسمـة, فإن ترسيم المقاسم سيخضع حتما لجميع متطلبات ترسيم القسمة وفق ما تم بيانه أعلاه, لكن مع بعض الاختلافات التي نسوقها في الملحـوظات التالية :

· إن أكثر صور التقسيم يتم تقديمها من طرف الباعثين العقاريين الذين إما يقسمون أراض بيضاء يتولون التفويت فيها للغير أو يبنون فوقها منازل أو عمارات متكونة من شقق و محلات يتولون كراءها أو التفويت فيها للغير.
· بخلاف ترسيم القسمة, فإن مبدأ التـرسيم الجزئي لا يسـري على ترسيـم الحقوق المفرزة الناشئـة عن تقسيم حيث أنه يمكن لكل مالك مقسم ترسيم حقه منفردا, لكـن الأمر يختلف إذا تعلق بترسيم شقـة داخـل عمارة, فإن صاحب هذه الشقة يتعـذر عليه ترسيم حقـه المفرز منفـردا.

ففي إطار نظام ملكية الطبـقات, لا تقـوم ملكية الجزء المفـرز من غير الأجـزاء المشتركة و المشاعة و إن تحديـد هذه الأخيرة مرتبط أشد الارتبـاط بضبط مساحة مجمـوع مساحات الأجزاء المفـرزة
 و التي لا يمكن ضبطها إلا من خـلال إتمام التقسيم لكامـل العمارة. 
· يجـوز إجراء التقسيـم و ترسيم المقاسـم باسم مالك وحيد حيث أن شرط تعـدد الشركاء   لا وجـود به في إطار التقسيم, و هو ما جرى عليه سيـر عمل الباعثيـن العقارييـن حيث عادة مـا يتولى الباعـث العقاري استخراج الرسوم العقارية الخاصة بكامل باسمه.

�  بل إن بعض الأحكام القاضية بالقسمة لم ترجع إلى الرسم العقاري و اكتفت بشهادة ملكية غالبا ما كانت غير حديثة فقضت بالقسمة دون أن تكون قد شملت كافة الشركاء. 


�  يحرر عدل التنفيذ محضر تنفيذ في الغرض بعد استصحاب الخبير الذي يضبط المقاسم و يسندها لأصحابها طبق ما قضت به المحكمة.


�  قد تطول قضية القسمة فيكون هناك طور ابتدائي و استئنافي و تعقيبي و قد تأذن المحاكم بإعادة الاختبار أو بإنجاز اختبار تكميلي.


�  الواقع ضبطها طبق القرار الصادر عن السيد وزير التجهيز المؤرخ في 19 نوفمبر 1975 المتعلق بتسعير إنجاز أشغال تقسيم الأرض الذي يعده ديوان قيس الأراضي و رسم الخرائط لفائدة الغير


�  هذا على فرض إمكانية تنفيذ الحكم و استرجاع المصاريف.


�  هذا العنصر بالذات يبرز أن أسباب جمود الرسوم العقارية لا يتحملها كلها المواطن إنما للإدارة فيها ضلع كبير.


�  بعض الخبراء العدليين لا يكلفون أنفسهم عناء التحول على العين للوقوف على الحالة الواقعية للعقار المراد قسمته إنما يعدون مشاريع القسمة بمكاتبهم مستدلين في أقصى الحالات بأمثلة ديوان قيس الأراضي و رسم الخراط.  


�  و هي دارجة خاصة في قسمة التركات حيث يمكن أن يتفق الورثة على امتياز أحدهم بعقار مسجل و الآخر بعقار غير مسجل و الآخر بمنقول و الآخر بمبلغ مالي مع بقاءهم جميعا على الشياع في عقار آخر.





�  مبدأ حضر الترسيم الجزئي للمقاسمات يفرض نفسه بقوة في إطار ملكية الطبقات ذلك أن ترسيم الأجزاء المفرزة يستوجب ضرورة ترسيم النسبة من الأجزاء المشتركة و المشاعة الراجعة لكل جزء مفرز و تحديد هذه النسب لا يمكن القيام به إلا بعد ضبط كامل الأجزاء المفرزة أي بعد إنشاء قسمة كلية.  


�  إضافة إلى ذلك يجب ترسيم حجة وفاة المورث حتى يتم الوقوف على جميع المستحقين في ذلك العقار بالإرث.


�  يصرح المشتري أنه اشترى كذا منابات من فلان ( أحد الورثة ) و أنه يقبل ترسيم مناباته تلك على الشياع في الجزء الراجع لذلك البائع.


�  القانون عدد 34 لسنة 2001.


� يكون ذلك مثلا إذا كانت القسمة الرضائية باطلة قانونا و بالتالي ليس من الممكن ترسيمها و الحال أنها تجسمت على أرض الواقع.  


�  أحمد الرحموني, الطلبات المتعلقة بالتخصيص و حق المغارسة ( غير منشور ).


�  مداولات مجلس النواب، الرائد الرسمي بتاريخ 19 مارس 2001 ص 1910 و ما بعدها.


�  يجب تمييز التخصيص بمطلب التحيين عن التخصيص في قسمة التركات على معنى الفصل 140 م ح ع.


�  الفصل 4 فقرة 2 من القانون عدد 34 لسنة 2001.


�  الفصل 22 من القانون عدد 34 لسنة 2001.


� إما بصدور حكم في الدعوى أو ثبوت الحقوق موضوع القيد أو زوالها.


� الفصل 4 من القانون عدد 34 لسنة 2001.


�  حكم ترسيم  صادر المحكمة العقارية بتونس ( قاضي السجل العقاري ) تحت عدد 9037 بتاريخ 23 ديسمبر 2002  ( غير منشور ).


�  الفصل 40 م م م ت. 


�  الفصل 13 من القانون عدد 34 لسنة 2001.


� الفصل 4 من قانون التحيين يشير إلى ضرورة وجود المصلحة طبق القواعد العامة للدعوى القضائية أي طبق الفصل 16 م م م ت.


�  بيان الحالة المدنية لطالب التخصيص و موضوع الطلب و نوع الحقوق و العمليات المطلوب ادراجها و أسباب رفض الإدارة مع اعتبار هذه الأخيرة ملزمة بتقديم ملحوظاتها كتابيا في موضوع طلبها المقدم طبق الفصل 11 من قانون التحيين.


�  إن مبدأ التخصيص الشامل لا يمنع أن يتعلق طلب التخصيص بإسناد جزء من العقار لفائدة كل شريك و فرز نصيبه مع بقاء حالة الشيوع في  الجزء الآخر من العقار.


�  يتبين ذلك من استعمال المشرع لصيغة الجمع عند حديثه عن طلبات التخصيص.


�  يشترط لقيام إدارة الملكية العقارية بإحالة الملف على دائرة الرسوم المجمدة أن


�  الذي ينص في فقرته 3 على ما يلي : " و لهما أن يأذنا بسماع كل من يخشى المساس بحقوقه بموجب الحكم الذي سيصدر عنهما...".


� الفصل 5 من القانون عدد 34 لسنة 2001.


�  الحبيب الشطي, دراسات في القانون العقاري, المجموعة الأولى, دار الميزان للنشر.


�  المحدثة بالقانون عـدد21  لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973


�  حذفت هذه الوكالة و حلت محلها وكالة النهوض بالصناعة بمقتضى الفصلين 1 و 5 من القانون عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 2 أوت 1987 ثم اعيد احداثها من جديد تحت نفس الاسم القديم بالقانون عدد 37  لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991.


�   القانون عدد 17  لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 و المتعلق بتحوير تشريع البعث العقاري.


�  إن الغاية التي يرمي إليها المشرع من سنه لمثل هذه الأحكام هي تشديد الرقابة على تجزئة الأرض حتى يتم حصر تلك التجزئة في حدود إجراءات التقسيم.





�  إذا كان العقار غير مسجل، فإنه يتم تقديم مثال تشخيصي. 


�  قرار وزير التجهيز و الإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 و المتعلق بضبط تركيب و طرق سير اللجان الفنية للتقسيمات.


�  الفصل 60 فقرة 2  من م ت ت ت.


�  قاعدة التوزيع هي : ( مساحة الجزء المفرز X 10000 ) : مجموعة مساحات الأجـزاء المفرزة.
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